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Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte la preuve d'une renonciation partielle à une créance fondée
sur un échange de courriers électroniques. La renonciation à un droit devant être explicite, claire et non
équivoque, elle ne peut être simplement déduite ou inférée. Par conséquent, la seule mention du terme «
OK »  dans  un  courrier  électronique  en  réponse  à  une  proposition  de  remise  de  dette  est  jugée
insuffisante pour établir un consentement certain à ladite renonciation, surtout lorsque l'auteur de la
proposition avait lui-même sollicité un acte écrit qui n'a pas été fourni.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المدعية (ا. د.) تقدمت بمقال عرضت فيه انه تم تأسيس شركة محدودة المسؤولية
سميت (س. 21) وكان المساهمان فيها هما المدعية والمدع عليها (س.) الت ه شركة مساهمة ، وحصل اتفاق بينهما بمقتضاه تم
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تفويت حصص المدعية وعددها 95810 حصة ال المدع عليها ، وتم تحديد ثمن التفويت ف مبلغ 9.581.000,00 درهما ،كما حدد
الطرفان بمقتض عقد إحالة حصص مؤرخ ف 5 غشت 2009 حددت بالدولار الأمري ف مبلغ 3.300.000 دولار ، وحدد آجال دفع
هذا المبلغ . وان المدع عليها قامت بتحويلات من قبل ثمن الحصص إلا انها تقاعست رغم حلول الآجال فتم إنذارها بتاريخ
المدع م علأي ما قدره 13.212.000,00 درهما ، والتمست الح 16-06-2010 و أنها بقيت مدينة بمبلغ 1.600.000 دولار أمري
عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 1.600.000 دولار أمري أي ما قدره 13.212.000,00 درهما، وتعويض عن الأضرار قدره 500.000,00
مة التجارية علدرهما ، مع الفوائد القانونية منذ تاريخ الطلب. وبعد الجواب والتعقيب و تبادل المذكرات والردود، قضت المح
المدع عليها بأدائها للمدعية مبلغ 330.000 دولار امري أو ما يعادلها بالدرهم المغرب مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب ؛

بحم استأنفته المحوم عليها فأيدته محمة الاستئناف التجارية بقرارها المطلوب نقضه .

:شأن الفرع الأول من الوسيلة الأول ف ‐

مقالها الاستئناف سليم المتخذ من تحريف الوقائع: بدعوى أنها أثارت ف أساس قانون از علالقرار عدم الارت الطالبة عل حيث تنع
{{ انه بتاريخ 19-04-2011 وقع الاتفاق عن طريق المراسلة إميل" بين العارضة وبين المستأنف عليها مؤداه أن هذه الأخيرة تتنازل عن
مبلغ 300.000 دولار شريطة ان تؤدي هذا المبلغ الذي بق بالحساب الجاري قبل 20-11-2011 والذي يعادل مبلغ 2.120.364,00
درهما؛ لن بتاريخ 04-05-2011 وقع اتفاق آخر مؤداه أن يتم تخفيض نسبة 10 % من مبلغ 300.000 دولار أمري شريطة أداء
المبلغ حالا وهو ما قامت به العارضة حيث أدت مبلغ 270.000 دولار أمري بتاريخ 03-05-2011 أي ما يعادل 2.120.364,00
درهما ، وان الطرفان لم يحددا أجلا للأداءات ف العقد النهائ . كما ان العارضة ما كان عليها أن تقوم بأداء 270.000 دولار بتاريخ
03-05-2011 لولا الموافقة الت أكدتها الرسالة الالترونية الت تتضمن عبارة OK . و انه من غير المنازع فيه ان عبارة OK أصبحت
شائعة ومتداولة بين جميع اللغات وه اختصار للمة موافقة أو قبول . وان الحم المتخذ باستبعاده للرسالة الالترونية الت تتضمن
عبارة OK، يون قد علل حمه تعليلا ناقصا بما انه خرق الفصل 1- 417 من ق ل ع ... }}. إلا أنه بالرجوع ال تعليل الحم المستأنف
يتبين انه لم يشر نهائيا ال ما جاء ف المقال الاستئناف للعارضة ؛ ذلك أنها أكدت ف مقالها الاستئناف ان المطلوبة تنازلت عن مبلغ
300.000 دولار أمري و الذي بق بذمة العارضة من ثمن شراء حصص المطلوبة " شريطة ان يؤدى هذا المبلغ بالحساب الجاري قبل
20-11-2011 و ثم وقع اتفاق آخر بتاريخ 04-05- 2011 مؤداه ان يتم تخفيض نسبة 10 % من مبلغ 300.000 دولار أمري شريطة
أداء المبلغ حالا وهو ما قامت به العارضة حيث أدت مبلغ 270.000 دولار أمري بتاريخ 03-05-2011 أي ما يعادل 2.120.364,00
درهما. والعارضة تمست ف مقالها الاستئناف بانها أدت مبلغ 270.000 دولار والذي يمثل مبلغ 300.000 دولار ناقص نسبة %10 .
إلا أن الحم المستأنف حرف هذه الوقائع عندما أشار ف تعليله " ان الخلاف انحصر فقط ف تمسك المستأنفة بون المستأنف عليها
. " OK ترونية "إميل" تتضمن عبارةرسالة ال باعتباره آخر دفعة وتخفيض 10 % استنادا إل تنازلت عن مبلغ 300.000 دولار أمري
كما أن الحم المستأنف حرف الوقائع عندما أشار ف تعليله " انه لا يوجد نزاع بين الطرفين بالنسبة للمبالغ الت تم تحويلها ... " والحان
ان المطعون ضدها تتمسك بانها دائنة للعارضة بمبلغ 300.000 دولار أمري ، والعارضة أثارت بانها أدت هذا المبلغ بعد تخفيض نسبة
10% ، وبذلك فالخلاف حول المبالغ الت تم تحويلها لفائدة المطعون ضدها عس ما جاء ف تعليل القرار المطعون فيه بانه لا يوجد
خلاف حول المبالغ الت تم تحويلها وان القرار المطعون فيه بتحريفه للوقائع المثارة من طرف العارضة ف مقالها الاستئناف يون قد

بن عل تعليل غير صحيح .

لن ، حيث ان المحمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تحرف أية واقعة وأن ما جاء ف تعليل القرار من انه "لا يوجد نزاع بين الطرفين
حول المبلغ المتفق عليه كثمن لتفويت المستأنف عليها لحصصها لفائدة المستأنفة وكذا الشأن بالنسبة لمجموع المبالغ الت تم تحويلها
" وهذا الجزء من التعليل يساير وثائق الملف وتصريحات الطرفين مادام أن النزاع الحاصل بينهما ينحصر ف ادعاء الطالبة استفادتها
من تخفيض بمبلغ 300.000 دولار وتخفيض ثان بمبلغ 30.000 دولار أي %10 والذي تنفيه المطلوبة وبذلك يون القرار غير محرف

لأية واقعة و الفرع عل غير أساس.

‐ ف شأن الفرع الثان من الوسيلة الأول و الوسيلة الثانية مجتمعتين:
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حيث تعيب الطالبة عل القرار انعدام التعليل و خرق القانون الداخل : بدعوى أنها تمسدن ف مقالها الاستئناف بانها اتفقت مع
المطعون ضدها بتاريخ 04-05-2011 عل أن يتم تخفيض نسبة 10 % من مبلغ 300.000 دولار أمري شريطة أداء المبلغ حالا وهو
ما قامت به العارضة حيث أدت مبلغ 270.000 دولار أمري بتاريخ 03-05-2011 أي ما يعادل 2.120.364,00 درهما ؛ وان كل ذلك
بموافقة المطعون ضدها بواسطة رسالتها الالترونية الت تتضمن عبارة OK. كما تمست بان الفصل 1-417 ق ل ع يعض للوثيقة
المحررة الترونيا نفس القوة الثبوتية الت تتمتع بها الوثيقة المتوبة شريطة ان يون بالإمان التعرف عل الشخص الذي صدرت عنه
الوثيقة الالترونية وان الرسالة الالترونية المستدل بها تتضمن هوية الممثل القانون للمطعون ضدها وهو السيد ابراهيم (ع.) .. إلا ان
القرار المطعون فيه لم يجب نهائيا عل هذه دفوع ، مما يجعله منعدم التعليل وغير مرتز عل أي أساس . كما ان العارضة أثارت
مقتضيات الفصل 417-1 من ق ل ع. و القرار المطعون فيه أشار ف تعليله ال ما يل " لن حيث أن رسالة "ميل" المستأنفة الت تشير
ال التنازل و الت سبقت ف تاريخها رسالة "إميل " المستأنف عليها الت تتضمن عبارة OK وتضمنت مطالبة المستأنف عليها بتسليمها
تنازلا متوبا وهو الأمر الذي لم يقع بتاتا من قبل هذه الأخيرة " ، و الحال ان رسالة "إميل" المطعون ضدها الت تتضمن عبارة OK، لها
نفس القوة الثبوتية الت تتمتع بها الوثيقة المحررة عل الورق وذلك طبقا للفصل 1-417 من ق ل ع ، و القرار المطعون فيه استبعد
رسالة "إميل الصادرة عن المطلوبة والت تتضمن عبارة OK بعلة عدم تحرير التنازل عل وثيقة محررة عل الورق الشء الذي يشل
رسالة العارضة وبالتال الورق ، جاء ف وثيقة محررة عل أن شرط تحرير التنازل عل خرقا لمقتضيات الفصل 417-1 . إضافة إل
" رسالة "إميل" الصادرة عن المطلوبة . ثم ان الفصل 111 من ق ل ع ينص عل بما جاء ف تفانها أن تتنازل عن هذا الشرط وتفبإم
انه يعتبر كأن لم ين الشرط الذي تنعدم فيه فائدة ذات بال سواء بالنسبة ال من وضعه أو ال شخص آخر غيره ... " . فشرط تحرير
التنازل، ف وثيقة محررة عل الورق يعتبر كأن لم ين مادام التنازل حرر عل وثيقة الترونية والت يعطيها القانون نفس القوة الثبوتية
الت تتمتع بها الوثيقة المحررة عل الورق و القرار المطعون فيه بذلك خرق مقتضيات الفصل 1-417 و111 من ق ل ع مما يتعين معه

نقضه .

لن ، حيث أن محمة الاستئناف مصدرة القرار موضوع الطعن ردت دفوع الطاعنة بشان ما ادعته من تنازل المطلوبة لفائدتها عن
مبلغ 300.000 دولار أمري من مجموع ثمن تفويت خصصها ف شركة (س. 21) و خصم مبلغ 10 % من المبلغ المتبق بتعليل جاء
فيه "حيث ان يجب ان يون صريحا و واضحا لا لبس فيه ، وهذا ما نح إليه قضاء محمة النقض ف القرار الصادر بتاريخ
30-01-1986 تحت عدد 27 ف الملف الإداري عدد 85/7098 منشور بمجلة المعيار عدد 7و 8 صفحة 87 وما يليه و الذي ورد فيه ان
التنازل عن الحق لا يمن ان يستنتج أو يستنبط ولن يجب ان يون بصريح العبارة حت لا يقع تأويل الجمل ال غير معناها المقصود
... " وهو تعليل غير منتقد و يتضمن ردا عل ما تمست به الطالبة و كاف لإقامة القرار عل صحيح القانون. فركزت قرارها وعللته

كفاية ولم تخرق أي من الفصول المحتج بخرقها . والفرع و الوسيلة عل غير أساس .

لهذه الأسباب قضت محمة النقض برفض الطلب و تحميل الطالبة المصاريف.

https://www.jurisprudence.ma
https://www.jurisprudence.ma/decision/renonciation-a-un-droit-le-caractere-explicite-et-non-equivoque-ne-peut-etre-deduit-de-la-seule-mention-ok-dans-un-courrier-electronique-cass-com-2015/

